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لاهاي - زينة زريق

هل لنا أن نعرف كيف تم 
التحاقك بالمحكمة الدولية الدائمة 

للتحكيم؟
٭  كل دول مجلس التعاون 
أعضاء في هذه المحكمة )عدا 
سلطنة عمان وهناك مساع 
حثيثــة لانضمامهــا( وقــد 
انضمت الكويت الى المحكمة 
الدولية الدائمة للتحكيم سنة 
٢٠٠٣، ومنــذ ذلــك التاريخ 
ســعت ان يكون لهــا تأثير 
وتحــوز مناصــب فــي هذه 
المحكمة، لذلك تم ترشــيحي 
فــي ٢٠١٢ لعضويــة اللجنة 
الماليــة والاداريــة للمحكمة 

الدولية الدائمة للتحكيم. 

ما شــروط الترشح لهذه 
العضوية وكيــف تتم عملية 

الانتخاب؟ 
٭ الترشــيح يتم بناء على 
شــروط معينــة مــن أهمها 
ان تكــون الدولــة المرشــح 
عنهــا عضــوا فــي المحكمة 
وان يكون المرشح متحصلا 
على شــهادة جامعيــة وله 
إلمام بمجال التحكيم ويتقن 
اللغة الانجليزية. وقد تقدمت 
بالترشح في ٢٠١٢ عن الكويت 
في مقابل مرشــح عن دولة 
الهنــد لتمثيــل قارة آســيا 
فــي اللجنة المالية والإدارية 
للمحكمــة، ويتــم الاجتماع 
الخــاص بالانتخــاب فــي 
القاعة اليابانية بمقر المحكمة 
الدائمــة للتحكيم  الدوليــة 
ويكون هذا الانتخاب مباشرا 
وعلنيا بمشاركة جميع الدول 
الأعضاء في المحكمة الدولية 
للتحكيم وعددها 123 دولة، 
بينما يكون الانتخاب لرئاسة 
اللجنة المالية والإدارية لهذه 
المحكمة من قبل اعضاء اللجنة 
وهم ممثلو القارات الخمس 
في انتخاب علني كذلك وهذا 
ما تم حين تم انتخابي رئيسا 

لهذه اللجنة في ٢٠١٥.
وقد ســاهم تكويني في 
التجارة والمحاسبة بالإضافة 
الى الدورات القانونية التي 
شاركت بها في وزارة العدل 
والتدرج الوظيفي الذي عرفته 
داخل جهات حكومية مختلفة 
وآخرها منصب نائب مدير 
القضائــي،  التحكيــم  ادارة 
في اثراء معارفي الوظيفية 
وفي اكتســاب خبرات مهمة 
في مجال التحكيم ســاهمت 
في ترشــيحي لهذا المنصب 

والفوز به.
ويجب القول بأن السمعة 
المميزة التي تتمتع بها الكويت 
برعاية صاحب السمو الأمير 
الشيخ صباح الأحمد - حفظه 
الله ورعاه- تمهد الطريق امام 
أي مواطن كويتي يتقدم لأي 
مهمة او منصب دولي وهذا ما 
لقيته فــي هولندا حيث انني 
ما ان تقدمت لمنصب الرئاسة 
حتى وجــدت دعما كبيرا من 
الجانبــن العربي والخليجي 
ناهيك عن الجانب الآســيوي 
والأوروبــي لذلك حــزت هذا 
المنصب بأريحيــة، وهو أول 
منصب رئاسة يفوز به عربي 
خليجي حيث جرت العادة ان 
تكون هذه المناصب من نصيب 
الأوروبيين والاميركيين وذلك 
نظــرا للبعــد الجغرافي كون 
المحكمة موجودة فــي القارة 

الاوروبية. 

رقابة لتطبيق النظام الأساسي
هل لك ان تطلعنا على طبيعة 

ما الانعكاسات التي ترتبت 
على التحاقك بالمحكمة الدولية 

الدائمة للتحكيم؟
القــارة  ٭ انتخابــي عــن 
الآسيوية ومنصبي كرئيس 
للجنة المالية والادارية لمحكمة 
التحكيم ومستشار محكمة 
العدل الدوليــة فتحا أبوابا 
كثيــرة للتعاون مع المحاكم 
الدوليــة فــي لاهــاي، وقــد 
قمنا بتنسيق زيارة ١٤ وفدا 
قانونيــا وبرلمانيا وتجاريا 
من الكويت وتم عمل عرض 
توضيحي لهم داخل المحكمة 
عن عمل المحكمة وكيفية سير 
الاجراءات وآخر التحديثات 
فــي قانــون التحكيــم كمــا 
تم تنظيــم زيــارات لهم الى 
جميع المحاكم الدولية بلاهاي 
للقانــون  وجامعــة لايــدن 
الهولنديــة  العــدل  ووزارة 
الهولنديين  واتحاد المحامين 
ومنظمة حظر الأسلحة. ومن 
هذه الزيارات زيارة مجلس 
الكويتــي ووزيري  القضاء 
العــدل الســابقين والنائــب 
العام الكويتي الذي جاء في 
زيارة رسمية للمحاكم وكذلك 
زيارة جمعية المحامين لثلاث 
مرات وزيارة غرفة التجارة 

وهــي المصنفــة الاكاديمية 
الاولى في التدريب.

وماذا عن الزيارات التي تم 
تنظيمها خلال السنوات السبع 

الاخيرة؟
٭ العلاقــات المميــزة التــي 
تربط الكويت بجميع المحاكم 
الدولية بلاهاي فتحت الابواب 
وســهلت عمليــة التعــاون 
لاســتقبال هــذه الوفود لان 
ســمعة الكويت تسبقها في 
العمل الانســاني والســام 
والعدالة على خطى حضرة 
صاحب السمو الأمير الشيخ 
صباح الأحمد، ودول الخليج 
تغبطنــا علــى قدرتنــا في 
التنسيق لمثل هذه الزيارات 
تزويدهــم  منــا  وطلبــوا 
التي  التنظيمية  بالجــداول 
اعتمدناها حتى ينسجوا على 
منوالنا لأنهم رأوا ثمار هذه 
المبادرة وما لها من مميزات 

وفتح آفاق.

الزيارات  وما ثمار هــذه 
واللقاءات؟

٭ اســتطعنا ربــط الجانب 
الكويتي مع الجهات الدولية 
بلاهاي بشــكل مميــز اثمر 

لتعزيــز ســبل التعاون بين 
المحاكــم والمنظمات الدولية 
في لاهاي وبين الكويت ودول 

مجلس التعاون الخليجي.
وكذلــك اهتممنا بالبحث 
عن اهم الاصــدارات المميزة 
الخاصــة بالتحكيــم والتي 
تم اصدارهــا بالتعــاون بين 
الدائمــة  الدوليــة  المحكمــة 
للتحكيم وجامعة اكسفورد 
وتمــت ترجمتها الــى اللغة 
العربية وتم تقديم الف كتاب 
منها كإهداء من الكويت الى 
المحكمة وهي موجودة بمكتبة 
المحكمة وكذلك تم توزيع هذه 
الكتــب الخاصة بالإجراءات 
المعتمدة لدى المحكمة الدولية 
الدائمة للتحكيم في قضايا 
التحكيم على جميع سفارات 
العربية بهولندا ذلك  الدول 
ان عــدد مــن الــدول لديهــا 
اخطــاء في الاجــراءات امام 
هذه المحكمة وارتأينا ان تتم 
ترجمة هذا الكتاب لأهميته 
التطبيقية، كما ساهمنا في 
إضافــة اللغــة العربية الى 
الموقع الالكتروني للمحكمة 
الدائمــة للتحكيم  الدوليــة 
فأصبح كل قانوني وباحث 
عربي يستطيع الحصول على 
كل المعلومات الموجودة على 

هذا الموقع باللغة العربية.
وقــد فتحت هذه الجهود 
افقــا واســعة وترتب عليها 
تواصل مباشر وتعاون مهم 
في تبادل الزيارات والخبرات 
وتوقيع الاتفاقيات وتنظيم 
الكويــت  بــن  المؤتمــرات 
والمحاكم الدولية في لاهاي.

المؤتمر الثاني بالكويت
هل هنــاك أي فعاليات أو 
لقــاءات فــي الكويت خاصة 

بمجال التحكيم؟
٭  نحــن بصدد العمل على 
الثانــي  تنســيق المؤتمــر 
الدولية  للكويت والمحكمــة 
الدائمــة للتحكيم ب والذي 
ســيتم انعقــاده علــى مدى 
يومــن في الربــع الاول من 

سنة ٢٠٢٠.
والمؤتمــر ســيتطرق في 
ابرز محاوره الى مستجدات 
التحكيــم لان التحكيــم في 
تطــور دائــم فــي قوانينــه 
وتحديثاتــه كما ســيتطرق 
الى ســبل تطويــر التحكيم 
فــي المنطقة العربيــة والى 
دور الشريعة الاسلامية في 
التحكيم ومحاولة ادماجها في 
التحكيم نظرا لطلب الكثير 
من الشــركات التي تتعامل 
وفق الشريعة الاسلامية لهذا 

الامر.
وسيشــارك في المؤتمر 
كوكبة من الخبراء والمحكمين 
الدوليين من المحكمة الدائمة 
للتحكيم ومن المستشارين 
من محكمــة العدل الدولية 
ومن الدول العربية ودول 
مجلس التعاون الخليجي، 
وجاء تنظيم هــذا المؤتمر 
بعــد الصــدى الــذي لقيه 
المؤتمر الاول تحت عنوان 
التحكيــم فــي الاســتثمار 
الدولــي بالكويــت فــي ١٧ 
فبرايــر ٢٠١٦، وقــد كانت 
هناك توصيات تبناها وزير 
العدل السابق تخص تعديل 
وتحديث القوانين وفق الاطر 
الجديدة الخاصة بالتحكيم 
الدولــي، كمــا كانت احدى 
التوصيــات الموجــودة ان 
تتواكب المنطقة مع التطور 
الحاصل في التحكيم الدولي 
بحيــث لا تقــل إمكانياتها 

والصناعــة الكويتيــة، كما 
تم تنســيق زيــارات لطلبة 
الحقوق من جامعة الكويت 
والجامعة الأميركية في إطار 
تكوين الطلبة واطلاعهم على 
كيفية عمل المحاكم الدولية.

ومثل هذه الزيارات مهمة 
جدا لأنها تشــكل محطة في 
مرحلة اطلاع الشــخصيات 
القانونيــة الكويتيــة علــى 
الدور الذي تقوم به المحاكم 
الدوليــة فــي  والمنظمــات 
لاهاي حتى يتم رفع اللبس 
الموجود بــن محكمة العدل 
الدولية والمحكمة الجنائية 
وبين قضايا التحكيم وحظر 
الاسلحة الكيماوية لأنه وفي 
العديــد من الاحيــان يكون 
هناك لبــس أمام القانونيين 

في اختصاصات المحاكم.
وأيضا وفي مرحلة ثانية 
تساهم في السعي الى توفير 
الفرصــة امــام القانونيــن 
الكويتيــن للمشــاركة فــي 
الدورات التكوينية القانونية 
التي يتــم تنظيمها في اطار 
هذه الهيئات ومنها الدورات 
التدريبيــة الصيفيــة فــي 
القانون التي تنظمها أكاديمية 
لاهاي للقانون بقصر السلام 

عنــه توقيــع الكثيــر مــن 
الاتفاقيات وكمثال على ذلك 
اتفاقية التعــاون بين غرفة 
التجارة والصناعة بالكويت 
والمحكمــة الدوليــة الدائمة 
للتحكيم فــي إطار التعاون 
الاداري بخصوص الاصدارات 
التدريبيــة  والــدورات 
وتبادل الخبرات والخدمات 
والاداريــة  اللوجســتية 
بــن الطرفــن، اضافــة الى 
المؤتمــرات التي تم تنظيمها 
كالمؤتمر السابق للتحكيم في 
الدولي بالكويت  الاستثمار 
المحكمــة  بــن  بالتعــاون 
الدائمــة للتحكيم  الدوليــة 
الكويتيــة  العــدل  ووزارة 
في ١٧ فبرايــر ٢٠١٦ وكذلك 
المؤتمر الذي تم التنسيق له 
في المملكة العربية السعودية 
تحت عنوان المؤتمر الدولي 
الواقع  للقضاء والتحكيم- 
والآفــاق في ١٢ اكتوبر ٢٠١٥ 
وكذلك تنظيم المؤتمر العالمي 
للتحكيم داخل دولة قطر في 

اكتوبر ٢٠١٦.
فلم يقتصــر عملنا على 
الجانــب الكويتــي فقط بل 
وصلنا الى الجانب الخليجي 
ونحــن فــي محاولــة دائمة 

التحكيميــة فــي القضايــا 
التجارية عن مثيلاتها في 
دول العالم وفي هذا الاتجاه 
قام العديد من دول مجلس 
التعاون الخليجي بتحديث 
تشريعاتها مثل دولة قطر 
والامارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية السعودية 

خلال الفترة الماضية.

نظام تحكيمي فريد
بعد هذه المســيرة المحلية 
والدولية الحافلــة في مجال 
التحكيم، ما رؤيتك للتحكيم في 
الكويت على المستوى التشريعي 

والنظام المعمول به؟
٭ النظام التحكيمي المعمول 
به في الكويت نظام تحكيمي 
قضائــي فريــد مــن نوعــه 
وغيــر موجود فــي اي بلد 
فــي العالم ولكــن اثبت في 
الواقــع والتطبيق انه نظام 
غيــر مجد ولذلــك يجب ان 
يتــم تعديله حســب الاطر 
الدوليــة بحيــث لا يتدخل 
الجانب الحكومي في تشكيل 
الهيئات التحكيمية ولا يكون 
هنــاك تعيــن اي طرف من 
قبل الدولة ويجب ان تترك 
حريــة الاختيــار لأطــراف 
التحكيم وذلك لضمان جودة 
القرارات وعدم الطعن فيها 
ويكون بذلك أطراف التحكيم 
هم المســؤولون عن سلامة 
وجودة اختيارهم للمحكمين 
التي تؤدي بدورها الى سلامة 
وصحة ونفاذ قرار التحكيم. 
وقد تمت مناقشــة هذه 
الزيــارات  أثنــاء  المســألة 
التــي قام لهــا وزراء العدل 
الســابقون اعضاء البرلمان 
التعــرض  وتم  الكويتــي 
الــى القصــور التشــريعي 
في التحكيــم الكويتي وتم 
بالتشــريعات  تزويدهــم 
الجديدة الخاصة بالتحكيم 
الدولــي. وقــد كان هنــاك 
توافق بين الجانب الحكومي 
والبرلمانــي ان يكون هناك 
تحديث للتشريع وفق الاطر 

الجديدة المعمول بها.
وقد »علمنــا عن وجود 
مساع من قبل اعضاء البرلمان 
للمضي قدما في هذا الاتجاه 
التحكيــم  وادراج قانــون 
ضمن جدول اعمال اللجنة 
التشريعية حتى يتم تحديث 
القانون الخاص بالتحكيم 
التجــاري فــي الكويت الى 
ما يرقى بــه الى التوقعات 
الدولية لان النقائص التي 
تشــوب التشــريع الحالي 
تجعل الكثير من الشركات 
التجاريــة لا تفضل ان يتم 
الفصــل فــي نزاعاتها وفق 

القانون الكويتي«.
الجديــد  والتشــريع 
للتحكيم مطلب تجاري مهم 
لأنه سيمثل نقلة نوعية في 
الكويت فاذا ما ارادت الكويت 
ان تكون مركزا تجاريا جاذبا 
للاستثمار عليها ان تضمن 
للمتخاصمين الاجانب فصل 
النزاع وفق الاطر والاجراءات 
الدوليــة فــي التحكيم بما 
يضمــن لهم ســامة عودة 
اموالهــم. فالتحكيــم هــو 
المســتقبل لان الشركات لا 
تقبل باللجوء الى تشريعات 
محليــة وإجــراءات محلية 
نظــرا لإطالة امــد الدعوى 
وتخوف المستثمر من وطنية 
القضاء مع الحكومة نفسها 
لــذا وجــب ضمان ســامة 
دخول الاموال وسلامة فض 

المنازعات.

هذا المنصــب وعلى الاعمال 
المناطة بعهدتك سابقا كعضو 
وحاليــا كرئيس اللجنة المالية 

والادارية؟
اللجنــة  فــي  كعضــو  ٭ 
الماليــة والادارية كنت ممثل 
قارة آســيا في الاجتماعات 
اللجنــة  داخــل  الشــهرية 
وفي المباحثات والمراســات 
المتواصلة مــع باقي أعضاء 
اللجنة حول آخر المستجدات 
الشــهرية التي حدثت داخل 
المحكمة مــن الناحية المالية 
والإدارية والقانونية وكذلك 
نراقب العمل المالي والاداري 
والقانوني حتى نتثبت من 
تطبيق النظام الأساسي الذي 
اقرته الــدول من قبل الامين 
العــام ونائب الامــن العام 
والقانونيين والمحكمين، كما 
نطلع على الخطط المستقبلية 
للمحكمــة ونقتــرح ما نراه 
مناســبا فــي هــذا الاطــار، 
وكرئيس لهذه اللجنة اصبح 
من نطاق عملي العمل على 
كل مــا ســبق ووضع خطة 
سنوية بالتعاون مع أعضاء 
اللجنة مــن خلال النظر في 
مقترحات المحكمة ورؤيتها 
ومناقشتها ثم المصادقة عليها 
وبعد ذلك اقوم بعرضها على 
المجلــس الاداري للمحكمــة 
بصفتي رئيس اللجنة لتتم 
المصادقة عليها من قبل الدول 
واعتمادهــا كقانــون جديد 
للسنوات القادمة، ومن خلال 
هذا المنصب أصبحت ممثل 
اللجنة لــدى مجلس الدول 
الاعضــاء، وفــي الخلاصــة 
يتمثل عمل هذه اللجنة في 
الجانب الرقابي على الجهاز 
التنفيــذي للمحكمة لصالح 
الدول الاعضاء وهي المنسق 

العام بين هذين الجهازين.

نقلة نوعية
كيف تقيم تجربتك المهنية 
في مجــال التحكيم التجاري 
على المستويين المحلي والدولي؟
٭ التجربــة المهنيــة التــي 
خضتها كنائــب مدير ادارة 
التحكيم القضائي بالكويت 
لست ســنوات كانت تجربة 
مميزة وأكسبتني الكثير من 
الخبرة عن التحكيم وكانت 
لي اصــدارات فــي التحكيم 
خــال تلك الفتــرة ودورات 
كثيرة شــاركت بهــا وكذلك 
رتبنــا آلية قبــول المحكمين 
وتعاونا مع جمعية المحامين 
فــي آليــة التنســيق لقبول 
المحامين كمحكمين معتمدين 
فــي وزارة العــدل. وبعدها 
جاءت النقلــة النوعية عند 
انتخابي عن قارة آسيا لدى 
الماليــة والاداريــة  اللجنــة 
للمحكمة الدائمة للتحكيم من 
المحلية الى الدولية، من قانون 
محــدود التطبيق في نطاق 
قضايا معينة الى قانون دولي 
يطبــق فــي كل دول العالم 
وجلســات مستمرة من قبل 
الدول الاعضاء ومناقشــات 
تضيف خبرة عــن الجانب 
الغربي والآسيوي والافريقي 
وعــن آليــة عمــل المحاكــم 
وميزانياتها، ولذا فإنني ارى 
تجربتي في التحكيم بالكويت 
مميــزة ولكنها اكثــر تميزا 
وانفتاحــا وتنوعــا معرفيا 
وخبراتيــا كرئيــس اللجنة 
المالية والادارية ونظرا لأهمية 
هذا المنصب فقد حملت دائما 
على عاتقــي تمثيل الكويت 
والدول الخليجية والعربية 
على احسن ما يمكن تمثيله.

رئيس اللجنة المالية والإدارية في المحكمة الدائمة للتحكيم والمستشار لدى محكمة العدل الدولية أكد العمل 
على التنسيق لانعقاد المؤتمر الثاني للكويت والمحكمة الدولية للتحكيم في الربع الأول من 2020

المستشار طارق الشميمري لـ »الأنباء«: النظام 
ٍ التحكيمي بالكويت فريد.. لكنه واقعياً غير مجد

أشاد رئيس اللجنة المالية والإدارية في المحكمة الدائمة للتحكيم والمستشار لدى محكمة العدل الدولية، المستشار طارق الشميمري بمنتدى ثقافة 
الســام الذي نظمته مؤسســة عبدالعزيز سعود البابطين بلاهاي في ١٣ من الشــهر الجاري، معربا عن عميق سعادته بهذا المنتدى وبالصدى الذي 
لقيه. وأفاد، في حوار مع »الأنباء«، بأن تواجد ثلة من الشــخصيات المعروفة بمشاركاتها في المؤتمرات والفعاليات الخاصة بالسلام قد سهل عملية 
التنسيق مع محكمة العدل الدولية لعملية تواجد هذه الشخصيات، كما أن سمعة مؤسسة البابطين في هذه الأعمال الريادية ساعدت في تفاعل رئيس 
محكمة العدل الدولية وعدد من المسؤولين بها ومشاركتهم في الجلسات والمداخلات التي دارت في المنتدى، وقال إن هذا المنتدى يمثل امتدادا للبرامج 
الســابقة والتظاهرات التي طالما كانت مؤسسة البابطين ســباقة في تنظيمها. وأوضح المستشار الشميمري أنه سبق للكويت ممثلة في السفارة أن 
قامت بالترتيب لعدة زيارات قانونية لوفود كويتية للاهاي حيث إنها مدينة معروفة بالمحاكم والمنظمات الدولية، مبينا أن انتخابه عن القارة الآسيوية 
كرئيس للجنة المالية والإدارية لمحكمة التحكيم ومستشــار محكمة العدل الدولية فتح أبوابا كثيرة للتعاون مع المحاكم الدولية في لاهاي. الحوار مع 
المستشار الشميمري تناول التحاقه بالمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم وطبيعة الدور الذي يؤديه والمساهمات التي أضافها من خلال تمثيله للكويت 

ولقارة آسيا لدى هذا الكيان الدولي، وأيضا التشريعات الخاصة بالتحكيم.. فإلى التفاصيل:

إذا ما أرادت الكويت أن تكون مركزاً تجارياً جاذباً للاستثمار فعليها أن تضمن للمتخاصمين 
الأجانب فصل النزاع وفق الأطر والإجراءات الدولية بما يضمن سلامة عودة أموالهم

منتدى السلام لمؤسسة البابطين المنعقد في لاهاي حلقة في سلسلة 
المبادرات الثنائية والمعرفية المتميزة للتواصل مع الحضارات

سمعة الكويت المميزة برعاية صاحب السمو تمهد الطريق لأي كويتي يتقدم لمهمة أو منصب دولي

توافق حكومي- برلماني على تحديث تشريعات التحكيم وفق الأطر الجديدة

المستشار طارق الشميمري متحدثا الى الزميلة زينة زريق

جانب من افتتاح منتدى السلام الذي نظمته مؤسسة البابطين في لاهاي 


